القول المعطاء من أحكام النساء

تأليف

الشيخ ضياء الدين عبدالله محمد

1419هـ/ 1999م

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد للّه نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اللّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم،(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّه حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ َ (، (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (، ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ( وبعد:
فإن أصدق الحديث كلام اللّه، وخير الهدي هدي محمد ( وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أما بعد:-
فإن للمرأة في الإسلام مكانةً عظيمةً ومتميزةً، فقد كرّمها وأنزلها المكانة التي تليق بها وبطبيعة تكوينها، ونظر إليها والى الرجل على انهما كلٌ لا يتجزأ وكلاهما مكمل للأخر في بناء الأسرة المسلمة الرصينة نواة المجتمع المسلم، ولم تنل المرأة حقوقها كإنسانة إلاّ في ظل الإسلام، فقد كانت قبله وفي الأمم السابقة مظلومة ومحرومة من أبسط حقوقها الإنسانية، فكانت متاعا يباع ويُشترى ويورث، فلما جاء الإسلام وضع عنها هذا الظلم وأعاد لها اعتبارها وجعلها شريكة للرجل في مبدأ الإنسانية، كما هي شريكة له في الثواب والعقاب في العمل فتقرر مبدأ المساواة الحقة، قال تعالى( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ((سورة النحل الآية 97) ، وحرم الله تعالى اعتبارها من جملة ميراث الزوج الميت فقال ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا (( سورة النساء من الآية 19) ، وضمن حقوقها وجعلها وارثة لاموروثة  فقال تعالى( وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا( (سورة النساء من الآية 7)، وكذلك الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام لم ينس المرأة بل كرمها وشرفها فأفرد لها أياما للوعظ والإرشاد تاكيدا لدورها في بناء المجتمع حتى وقف في أكبر مؤتمر إسلامي على عرفات ليوصي الأمة إلى قيام الساعة في حجة الوداع قائلا:((استوصوا بالنساء خيرا))(1)، حتى وهو على فراش الموت يوصي بهن خيرا ويقول:((الصلاة وما ملكت أيمانكم))(2), مما يدل على وجوب العناية بهن في كل زمان ومكان ولا سيما في هذا الزمان الذي أُستهدفت فيه المرأة المسلمة بصفة خاصة لسلبها كرامتها وعفتها  ودينها وانزالها عن مكانها الذي وضعها الإسلام فيه, فكان لا بد لها من الوعي والتسلح بالعلم والمعرفة لتقف مع أخيها الرجل في مواجهة هذه التحديات الخطرة التي تعصف بالأمة , لكونها نصف المجتمع أو أكثره , وهن شقائق الرجال في جميع ما ورد في الشريعة الإسلامية إلا أشياء خصهن الله سبحانه وتعالى به عن الرجال .

ومما لا يخفى إن معظم النساء المسلمات في هذا الوقت يجهلن كثيرا من أمور دينهن وما خصهن الله تعالى به من أحكام, وقد طلبت مني بعض الأخوات الدارسات في الدورة الدائمة في جامع الإسراء والمعراج أن الخص لهن بعض هذه الأحكام وقد أجبتهن لذلك,  فدعوت الله تعالى أن يوفقني في إعداد رسالة مختصرة أبين فيها بعض هذه الأحكام الخاصة وسميتها (القول المعطاء من أحكام النساء) وهذه الرسالة إسهام متواضع وجهد المقل أردت بها الإصلاح  قال تعالى ( وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ( (سورة هود من الآية 89) , فما كان فيها من صواب فمن الله وما كان فيها من خطأ وتقصير فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء, وأسأله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصا له من غير شريك وان يغفر لي فيه خطأي وتقصيري , واسأله سبحانه أن ينفع بها من قرأها وان لا يبخلوا علينا بالدعاء والله ولي التوفيق.
الشيخ

 ضياء الدين عبد الله محمد
   بغداد حرسها الله من كل مكروه

ذو القعدة1419هـ/1999م
المبحث الأول:
الحيض وأحكامه، وفيه مطالب

المطلب الأول: تعريف الحيض لغة وشرعا

الحيض لغة: مصدر حاض،يقال حاض السيل إذا فاض ، وحــــاضت المرأة سال دمها (1)، ومن أسمائه الطمث ، العراك ، الضحك ، الإكبار ، الإعصار ، النفاس .

وشرعا: عرفه الفقهاء بتعريفات متقاربة نختار منها قولهم:-هو دم جبلةٍ يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة(2)، فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة، وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوِّها، ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متباينا ظاهرًا، والحكمة فيه: ( أنه لما كان الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن، ولا يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيئا من الغذاء، حينئذ جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه، بدون حاجة إلى أكل وهضم، تنفذ إلى جسمه من طريق السرة، حيث يتخلل الدم عروقَه فيتغذى به، فتبارك الله أَحسن الخالقين، فهذه هي الحكمة في هذا الحيض، ولذلك إذا حملت المرأة انقطع الحيض عنها فلا تحيض إلا نادرًا، وكذلك المراضع يقل من تحيض منهن، لا سيما في أول زمن الإرضاع)(1).
المطلب الثاني: السن الذي تحيض فيه المرأة:
تحيض المرأة غالبا من سن تسع سنين إلى خمسين سنة، وقيل لا حدَّ لأكثره، وحسب طبيعة تكوين المرأة الجسماني أو البيئي، وأقلهٌ زمنا يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما، وغالبه سبعة أيام على الراجح من أقوال الفقهاء(2).
المطلب الثالث: لون دم الحيض

1 -السواد؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش(رضي الله عنها) :(( كانت اُستُحيضت فقال لها رسول الله ( إن دم الحيض اسود يعرف(1)، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الأخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق))(2).
2-الحمرة: لأنها أصل لون الدم.
3-الصفرة والكدرة: والصفرة ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار، والكدرة: هي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ ، لحديث عائشة (رضي الله عنها) أنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف(3) فيها الصفرة والكدرة فتقول:لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ، وإنما تعتبر الصفرة والكدرة أيام الحيض ولا تعتبر في غيرها، لحديث أم عطية (رضي الله عنها) قالت (( كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ))(1).
المطلب الرابع: كيف تعرف المرأة نهاية حيضها

تعرف ذلك بانقطاع الدم،وبإحدى العلامتين:

1-نزول القصة البيضاء؛ وهو ماء ابيض يتبع الحيض، لحديث عائشة المذكور، وقد يختلف لونها باختلاف أحوال النساء.

2-أن تدخل المرأة خرقة أو قطنة في الفرج، ثم تخرجها جافة ليس عليها شيء لا من الدم ولا الكدرة أو الصفرة.
المطلب الخامس: أحكام الحيض

إن للحيض أحكاما كثيرة، نذكر منها ما تدعو إليه الحاجة، فمن ذلك:-

1- تترك الحائض الصلاة والصيام في مدة حيضها ويحرم عليها فعلهما ولا يصحان، لقوله(():((أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم))(1)، ولقوله(():((إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة)) متفق عليه(2)، فإذا طهرت الحائض فإنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لقول أم المؤمنين عائشة(رضي الله عنها):(كنا نحيض على عهد رسول الله(()، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نُؤمر بقضاء الصلاة)(3).
2-الوطء (الجماع): فيحرم على زوجها أن يجامعها، ويحرم عليها تمكينه من ذلك، لقوله تعالى (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْن( (سورة البقرة الآية222) والمراد بالمحيض: زمان الحيض ومكانه وهو الفرج، ولقول النبي(():))اصنعوا كل شيء إلا النكاح))(4)، يعني: الجماع، ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في فرجها فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على هذا الأمر المنكر الذي دل على المنع منه كتاب الله تعالى وسنة رسول الله(() وإجماع المسلمين، فيكون ممن شاق الله ورسوله، واتبع غير سبيل المؤمنين، قال الإمام النووي:( قال الشافعي: من فعل ذلك فقد أتى كبيرة. قال أصحابنا وغيرهم: من استحل وطء الحائض حكم بكفره)(1)، وقد أبيح له ولله الحمد ما يكسر به شهوته دون الجماع، كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج، لكن الأولى ألاّ يباشر فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل، لقول عائشة رضي الله عنها: ()كان النبي (() يأمرني فأتّزر، فيباشرني وأنا حائض)) متفق عليه(2).

3- يحرم على الحائض مس المصحف الشريف من غير حائل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(مذهب الأئمة الأربعة انه لا يمس المصحف إلا طاهر)(3)، أما قراءة الحائض للقرآن من غير مس المصحف فهي محل خلاف بين أهل العلم والاحوط أنها لا تقرأ إلا عند الضرورة، كما إذا خشيت نسيانه والله اعلم، وقال أيضا في الفتاوى:( ليس في منعها من القرآن سنة أصلاً، فإن قوله: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)) حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وقد كان النساء يحضن في عهد النبي(()، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي  ( لأمته، وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه في الناس، فلما لم ينقل أحدٌ عن النبي  ( في ذلك نهيا، لم يجز أن تجعل حراما، مع العلم أنه لم ينه عن ذلك، وإذا لم ينهَ عنه مع كثرة الحيض في زمنــــه؛ عُلم أنه ليس بمحرم)(1)، قال العلامة ابن عثيمين:( فأما قراءة الحائض القرآن بنفسها: فإن كان نظرًا بالعين أو تأملاً بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك، مثل: أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها، قال النووي في شرح المهذب:جائز بلا خلاف(2)، وأما إن كانت قراءتها نطقا باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز، وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر: هو جائز، وحُكي عَن مالك وعن الشافعي في القول القديم، حكاه عنهما في "فتح الباري(1)، وذكر البخاري تعليقا عن إبراهيم النخعي: لا بأس أن تقرأ الآية،.. والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم أن يقال: الأَوْلَى للحائض ألاّ تقرأ القرآن نطقا باللسان إلا عند الحاجة لذلك، مثل: أن تكون معلمة، فتحتاج إلى تلقين المتعلمات، أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها، أو نحو ذلك)(2)، وأما الذكر والتكبير، والتسبيح والتحميد، والتسمية على الأكل وغيره، وقراءة الحديث والفقه، وكتب التفسير، والدعاء والتأمين عليه، واستماع القرآن؛ فلا يحرم عليها شيء من ذلك، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما: أن النبي  ( كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن(3).
4-يحرم على الحائض الطواف بالبيت العتيق ولا يصح منها لقول النبي(()لعائشة لما حاضت: ((افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفـي بالبيت حتى تطهري)) متفق عليه(1).
5-سقوط طواف الوداع عنها، فإذا أكملت المرأة مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها فإنها تخرج بلا وداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق عليه(2).

6-اللبث في المسجد: ذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم خلافا للظاهرية إلى تحريم مكث الحائض والنفساء والجنب في المسجد، وهو مروي عن ابن عباس وابن مسعود من الصحابة(3)، وأجاز الأمام الشافعي والإمام احمد المرور في المسجد دون المكث لحديث عائشة (رضي الله عنها) انه ( قال لها ((ناوليني الخمرة(1) من المسجد، فقلت إني حائض ، فقال: إن حيضتك ليست في يدك))(2)، وكذلك يجوز لها اللبث في ساحة المسجد خارج الحرم أو المصلّى لحديث أم عطية رضي الله عنها: أنها سمعت النبي(()  يقول: (( تَخرجُ العواتق وذوات الخدور والحيض يعني: إلى صلاة العيدين ، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيضُ المصلى))(3).
7- وجوب الغسل: فيجب على الحائض والنفساء إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن، لقول النبي  (()لفاطمة بنت أبي حبيش: ((فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي))(4)، وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي(()، حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال  ( : ((تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرْصَة ممسكة أي: قطعة قماش فيها مسك فتطهر بها،فقالت أسماء: كيف أتطهر بها ؟. فقال: ((سبحان الله))!، فقالت عائشة لها: تتبعين أثر الدم))(1)، ولا يجب نقض شعر الرأس إلا أن يكون مشدودًا بقوة بحيث يخشى ألا يصل الماء أصوله، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي(()  فقالت: إني امرأة أَشُدُّ شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ ، وفي رواية: للحيضة والجنابة ؟، فقال: ((لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين))(2). وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء، أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله، أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلاً عن الاغتسال، حتى يزول المانع ثم تغتسل. وإن بعض النساء تطهر في أثناء الصلاة وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر، تقول: إنه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت، ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر؛ لأنها يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل، وتؤدي الصلاة في وقتها، ثم إذا حصل لها وقت سعة تطهرت التطهر الكامل.
  وإذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، وان طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، هذا ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي عن جمهور الفقهاء كالإمام مالك والشافعي واحمد(1)
  وأما إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي فالقول الراجح انه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة، قال شيخ الإسلام(رحمه الله): في هذه المسألة (الأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك انها لا يلزمها شيء، لان القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمرهنا يلزمها بالقضاء، ولانها أخرت تأخيراً جائزاً فهي غير مفرطة، وأما النائم أو الناسي وان كان غير مفرط أيضا فان ما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر)(1)
المبحث الثاني:
الاستحاضة وأحكامها وفيه مطالب

المطلب الأول: تعريف الاستحاضة لغة وشرعا
الاستحاضة لغة: هي استفعال من الحيض وهي أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد، يقال استحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها، فهي استحاضة(1).
وشرعاً : فقد عرفه الفقهاء بتعريفات مشابهة فقالوا:- هو سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة من مرض وفساد من عرق يسمى العاذل(2) ، ويسمى عرفا بالنزيف.
المطلب الثاني: أحوال المستحاضة(3): ولها ثلاث حالات:-

الحالة الأولى: أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق،  فتجلس فيها، ويثبت لها أحكام الحيض، وما عداها استحاضة يثبت لها أحكام المستحاضة.
مثال ذلك: امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار، فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر، وما عداها استحاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني أُستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة ؟، قال: ((لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي))(1) ، وفي صحيح مسلم أن النبي(()  قال لأم حبيبة بنت جحش: ((أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي))(2)، فعلى هذا: تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها، ثم تغتسل وتصلي، ولا تبالي بالدم حينئذ.
الحالة الثانية: ألاّ يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها، فهذه تعمل بالتمييز، فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة، يثبت له أحكام الحيض، وما عداه استحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة.
مثال ذلك: امرأة رأت الدم في أول ما رأته واستمر عليها، لكن تراه عشرة أيام أسود وباقي الشهر أحمر، أو تراه عشرة أيام غليظا وباقي الشهر رقيقا، أو تراه عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له. فحيضها هو الأسود في المثال الأول، والغليظ في المثال الثاني، وذو الرائحة في المثال الثالث، وما عدا ذلك فهو استحاضة، لقول النبي  ( لفاطمة بنت أبي حبيش:((إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق))(1). 
الحالة الثالثة: ألاّ يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح، بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة، أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضا، فهذه تعمل بعادة غالب النساء، فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر، يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم، وما عداه استحاضة. مثال ذلك: أن ترى الدم أول ما تراه في الخامس من الشهر، ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره، فيكون حيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، تبتدئ من اليوم الخامس من كل شهر، لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصيام ؟، فقال: ((أنعت لك -أصف لك استعمال- الكرسف -وهو القطن تضعينه على الفرج-، فإنه يذهب الدم ، قالت: هو أكثر من ذلك، وفيه قال: ((إنما هذا ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعا وعشرين أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي))(1)، وقوله(() :((ستة أيام أو سبعة))ليس للتخيير وإنما هو للاجتهاد، فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سنا ورحما، وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها، ونحو ذلك من الاعتبارات، فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة، وإن كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سبعة، ومعنى ركضة من الشيطان : وذلك أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فقد يُسلطه الله على بعض العروق فينفجر ويطول جريانه، وهذا معنى الركضة التي هي تحريك الشيء بقوة.
المطلب الثالث: أحكام المستحاضة :
1- لها حكم الطاهرة، فلا يحرم عليها شيء مما يحرم بالحيض.

2- وجوب الوضوء عليها لكل صلاة، لقول النبي(()  لفاطمة بنت أبي حبيش: ((ثم توضَّئِي لكل صلاة))، معنى ذلك: أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها، أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها،ثم أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم، وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم، لقول النبي(() لحمنة: ((أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم))، قالت: فإنه أكثر من ذلك، قال: ((فاتخذي ثوبا))، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: ((فتلجمي)) ، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك، لقول النبي(()  لفاطمة بنت أبي حبيش: ((اجتنبي الصلاة أيام حيضتك، ثم اغتسلي وتوضَّئِي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير))(1).
3- الوطء (الجماع): يجوز لزوجها أن يطأها عند جمهور الفقهاء، لأنه لم يرد دليل يمنع ذلك لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي(()، ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن، بل في قوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض( دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه، ولأن الصلاة تجوز منها فالجماع أهون، فعن ابن عباس(() قال: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت، فالصلاة أعظم(2)، وعن عكرمة قال : كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها(3)، وعن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة ، وكان زوجها يجامعها(4).
المبحث الثالث:
 النفاس وأحكامه، وفيه مطالب
المطلب الأول: تعريف النفاس لغة وشرعا

النفاس لغة: ولادة المرأة إذا ولدت ، وتنفس الرحم بالولد ، فهي نفساء والنفس : الدم ونُفِست المرأة ونَفِست – بالكسر- نفساً ونفاسة ونفاساً وهي نُفساء ونفْساء ونَفَساء . قال ثعلب : النفساء الوالدة والحامل والحائض والجمع من كل ذلك نفساوات ونفِاس ونُفاس ونَفس(1).
 وشرعاً : هو الدم الخارج من الرحم عقب الولادة(2).
المطلب الثاني : مدته: لا حدَّ لأدنى النفاس ففي أي وقت رأت الطهر اغتسلت وصلت ، وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الأئمة الأربعة(3)،لأنه لم يرد في الشرع تحديده ، فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلاً وكثيراً  وقد روى أن أمرأة ولدت على عهد رسول الله (() فلم تر دماً فسميت ذات الجفوف، وقال أبو داود ذاكرت أبا عبد الله حديث جرير ، كانت امرأته تسمى الطاهر تضع أول النهار وتطهر أخره فجعل يتعجب منه(1)، وأما أقصى مدة تنتظرها المرأة إذا أستمر بها الدم، فذهب الجمهور إلى ان أقصى مدة النفاس أربعون يوما، ثم تغتسل وتصلى، واستدلوا بحديث أم سلمة(() قالت:( كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ( أربعين يوماً وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف)(2)، واسناده صحيح، قال البخاري: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولا يعرف إلا من رواية أبي سهل(3).
المطلب الثالث : أحكام النفاس

اجمع الفقهاء على ان النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويُكره ويندب(4)، ويختلف عنه في بعض الأحكام وكالآتي:-
1-العدة ، فتعتبر بالطلاق دون النفاس، لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس، وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض(1).
2-مدة الإيلاء، يحسب منها مدة الحيض، ولا يحسب منها مدة النفاس. والإيلاء: أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أبدًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإذا حلف وطالبته بالجماع جعل له مدة أربعة أشهر من حلفه، فإذا تمت أجبر على الجماع أو الفراق بطلب الزوجة، فهذه المدة إذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج، وزيد على الشهور الأربعة بقدر مدته، بخلاف الحيض فإن مدته تحسب على الزوج

3-البلوغ، يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس؛ لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل، أي تحيض فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل.
المبحث الرابع: 

في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه، وما يمنع الحمل أو يسقطه وفيه مطالب (1):
المطلب الأول :حكم استعمال ما يمنع الحيض
استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين:
   الأول: ألاّ يُخشَى الضرر عليها، فإن خُشِيَ الضرر عليها من ذلك فلا يجوز، لقوله تعالى: ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (( سورة البقرة الآية195 )، ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً (( سورة النساء الآية29 ).
  الثاني: أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به، مثل: أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها، فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها، فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه، وكذلك إن ثبت أنّ منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من إذن الزوج. 
وحيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله إلا لحاجة، لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة والسلامة.
المطلب الثاني :حكم استعمال ما يجلب الحيض:
وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضا:
الأول: ألاّ تتحيل به على إسقاط واجب، مثل: أن تستعمله قرب رمضان من أجل أن تفطر، أو لتسقط به الصلاة، ونحو 
ذلك.
الثاني: أن يكون ذلك بإذن الزوج، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه، وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة.
المطلب الثالث :حكم استعمال ما يمنع الحمل:
وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين:
الأول: أن يمنعه منعا مستمرًّا، فهذا لا يجوز؛ لأنه يقطع الحمل، فيقل النسل، وهو خلاف مقصود الشارع من تكثير الأمة الإسلامية؛ ولأنه لا يؤمن أن يموت أولادها الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها.
الثاني: أن يمنعه منعا مؤقتا، مثل: أن تكون المرأة كثيرة الحمل والحمل يرهقها، فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك، فهذا جائز بشرط أن يأذن به زوجها، وألاّ يكون به ضرر عليها. 
ودليله: أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي(() من أجل ألاّ تحِمل نساؤهم، فلم ينهوا عن ذلك لحديث جابر بن عبد الله(() قال: كنا نعزل على عهد رسول الله(() والقرآن ينزل (1).والعزل: أن يجامع زوجته وينزع عند الإِنزال، فينزل خارج الفرج.
المطلب الرابع :حكم استعمال ما يسقط الحمل:
وأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين: 
الأول: أن يقصد من إسقاطه إتلافه، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب؛ لأنه قتل نفس محرمة بغير حق، وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين.وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه، ومنهم من قال: يجوز ما لم يكن علقة، أي: ما لم يمض عليه أربعون يوما، ومنهم من قال: يجوز ما لم يتبين فيه خلق إنسان.
والأحوط: المنع من إسقاطه إلا لحاجة، كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك، فيجوز إسقاطه حينئذ، إلا إن مضى عليه زمن يُمكن أن يَتَبَيَّن فيه خلق إنسان، فيُمْنَع، والله أعلم.
الثاني: ألاّ يقصد من إسقاطه إتلافه، بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع، فهذا جائز بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ولا على الولد، وألاّ يحتاج الأمر إلى عملية.
فإن احتاج إلى عملية فله حالات أربع: 
الأولى: أن تكون الأمُّ حَيَّةً والحمل حيًّا، فلا تجوز العملية إلا للضرورة، بأن تتعسر ولادتها فتحتاج إلى عملية؛ وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد فلا يتصرف فيه بما يخشى منه إلا لمصلحةٍ كبرى؛ ولأنه ربما يَظُنُّ أن لا ضرر في العملية فيحصل الضرر.

الثانية: أن تكون الأمُّ ميتةً والحمل ميتا، فلا يجوز إجراء العملية الجراحية لإخراجه لعدم الفائدة.
الثالثة: أن تكون الأم حية والحمل ميتا، فيجوز إجراء العملية لإخراجه، إلا أن يُخشَى الضرر على الأم؛ لأن الظاهر والله أعلم أن الحمل إذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية، فاستمراره في بطنها يمنعها من الحمل المستقبل، ويَشُقُّ عليها. 
الرابعة: أن تكون الأمُّ ميتةً والحمل حيا، فإن كان لا تُرجَى حياته لم يجز إجراء العملية، وإن كان تُرجى حياته فانه يُشق البطن ثم يُخاط؛ ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، ولأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، والحمل إنسان معصوم، فوجب إنقاذه، والله أعلم.

تنبيه:
في الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل فيما سبق لا بد من إذن من له الحمل في ذلك وهو الزوج.

المبحث الخامس:
 أحكام لباس المرأة المسلمة

    لقد أمر الله تعالى المرأة بالحجاب سترا لها وسدا لذرائع الفساد ودواعي الزنا فقال( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن(  (سورة النور الآية 31) قال الحافظ ابن كثير: والخُمُر جمع خِمار، وهو ما يُخَمر به، أي: يغطى به الرأس، وهي التي تسميها الناس المقانع، قال سعيد بن جبير: ( وَلْيَضْرِبْن ( وليشددن           ( ِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ( يعني: على النحر والصدر، فلا يرى منه شيء،وقال البخاري: قال أحمد بن شَبِيب: حدَّثنا أبي، عن يونس، عن ابن شِهَاب، عن عُرْوَةَ، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: يرحم الله نساء المهاجرات   الأول، لما أنزل الله: ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ( شقَقْنَ مُرُوطهن فاختمرن به، وقال أيضا: حدثنا أبو نُعَيم، حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن صَفيّة بنت شيبة؛ أن عائشة، رضي الله عنها، كانت تقول: لما نزلت هذه الآية (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (أخذن أزرهن فَشَقَقنها من قبل الحواشي، فاختمرن بها(1)، وقال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ  قُلْ  لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ( (سورة الأحزاب الآية 59) ،،يقول الله تعالى آمرا رسوله، ( تسليما، أن يأمر النساء المؤمنات -خاصة أزواجه وبناته لشرفهن -بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء. والجلباب هو: الرداء فوق الخمار. قاله ابن مسعود، وعبيدة، وقتادة، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وعطاء الخراساني، وغير واحد. وهو بمنزلة الإزار اليوم، قال الجوهري: الجلباب: الملحفة، قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلا لها(2)
 تَمْشي النُّسور إليه وَهْيَ لاهيةٌ  
                           مَشْيَ العَذَارى عَلَيْهِنَّ الجَلابيبُ
وقد ذكر أهل العلم على ان لحجاب المرأة المسلمة شروطا يجب توفرها فيه حتى يكون شرعيا ومرضيا لله تعالى، نوجزها لك أيتها الأخت المسلمة وكالاتي(1):
1- ان يكون سابغا ساترا جميع جسم المرأة ولا يظهر منه شيئا الا ما ظهر من الوجه والكفين لأنهما غير عورة على خلاف بين العلماء لقوله تعالى(ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها( قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: قال الأعمش، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس: ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا( قال: وجهها وكفيها والخاتم. ورُوي عن ابن عمر، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء ،والضحاك، وإبراهيم النَّخَعي، وغيرهم نحوُ ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرًا للزينة التي نهين عن إبدائها، كما قال أبو إسحاق السَّبيعي، عن أبي الأحْوَص، عن عبد الله قال في قوله:( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ( الزينة: القُرْط والدُّمْلُج والخلخال والقلادة، وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: الزينة زينتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوار، وزينة يراها الأجانب، وهي الظاهر من الثياب. ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه : حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكي ومُؤَمَّل بن الفضل الحَرَّاني قالا حدثنا الوليد، عن سعيد بن بَشِير، عن قتادة، عن خالد بن دُرَيك، عن عائشة، رضي الله عنها؛ أن أسماء  بنت أبي بكر دخلت على النبي ( وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: ((يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرَى منها إلا هذا)) وأشار إلى وجهه وكفيه، لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هذا مرسل؛ خالد بن دُرَيك لم يسمع من عائشة(1)، والله أعلم .
  وذهب أكثر أهل العلم على ان الوجه والكفين ليسا بعورة يجب سترهما وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن احمد (2)، وحكاه الطحاوي عن صاحبي أبي حنيفة محمد وأبي يوسف(3).
لكن ينبغي تقييد هذا بما لم يكن على الوجه والكفين شيء من الزينة لعموم قوله تعالى( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ( وإلا وجب ستر ذلك ولاسيما في عصرنا الحاضر الذي تفنن فيه النساء بتزيين وجوهن وأيديهن بأنواع الزينة والأصباغ، وليس من ذلك الكحل والخضاب لاستثنائهما من الآية كما نقل عن أكثر أهل العلم والله اعلم. واستدل القائلون بهذا المذهب بأحاديث صحيحة ذكرها الألباني في كتابه جلباب المرأة المسلمة، لا مجال لذكرها في هذا المختصر(1)، وهذا لا يمنعنا ان نلفت نظر النساء المؤمنات إلى ان كشف الوجه وان كان جائزا فستره أفضل عند خوف الفتنة وقلة الورع والوازع الديني في المجتمع، علما ان هناك من العلماء من عدّ الوجه والكفين عورة يجب سترها واستدل أيضا بأدلة على مذهبه لا مجال لذكرها وقد تقدم رأي الجمهور في المسألة والله اعلم.
2- ان يكون صفقيا لا يشف ما تحته برقته وشفافيته لقول أم المؤمنين عائشة(رضي الله عنها):(إنما الخمار ما وارى البشرة والشعر)(2)، وعن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت : دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة أم المؤمنين وعلى حفصة خمار رقيق فشققته عائشة وكستها خمارا كثيفا(1) ، فالثوب يجب ان يكون ثخينا غير شفاف يظهر لون البشرة وما نشاهده اليوم من بعض النساء فهن كما وصفهن النبي(() كاسيات عاريات، لأنهن لا يسترن المطلوب ستره باللباس إما لرقته أو لشفافيته وإما لعدم اكسائه المواضع المطلوب سترها.
3- ان يكون فضفاضا غير ضيق يصف ما تحته ويجسده بل يجب ان يكون واسعا، فعن بن أسامة بن زيد ان أباه أسامة قال : كساني رسول الله ( قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي فكسوتها  امرأتي فقال لي  رسول الله ( مالك لم تلبس القبطية قلت يا رسول  الله    كسوتها امرأتي فقال لي رسول الله ( مرها فلتجعل تحتها غلالة أني أخاف ان تصف حجم عظامها(2)، فقد أمرها رسول الله)(( بان تجعل تحت القبطية-بالضم وهي نسبة إلى القبط بكسر القاف وهم أهل مصر-غلالة وهي شعار يُلبس تحت الثوب ليمنع وصف بدنها، والأمر يفيد الوجوب ما لم توجد قرينة صارفة إلى الندب أو الإباحة كما هو مقرر في علم الأصول. 
4- ان لا يشابه زي ولباس الرجال ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:لعن رسول الله ( المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال)(1).
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ( يقول :( ( ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال))(2).
5- ان لا يشابه زي الكافرات، لان النبي(() أمرنا بمخالفة الكفار والمشركين، ولان من اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم.

6- أن لا يكون زينة في نفسه يلفت أنظار الرجال بألوانه الصارخة، لعموم قوله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ (َ ، وقوله تعالى( وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى( (الأحزاب من الآية34 )، ولان الغاية من الحجاب ان يكون ساترا لزينتها وفتنتها، ولان إخفاء الزينة عن الأجانب مقصد الشريعة الإسلامية في وجوب الحجاب لدرء الفتنة، ونحن أحوج ما نكون لهذا المقصد في هذه الأيام، ولهذا بالغ الإسلام في التحذير من التبرج إلى درجة أنه قرنه بالشرك والزنى والسرقة وغيرها من المحرمات وذلك حين بايع النبي ( النساء على أن لا يفعلن ذلك فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه :(( جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله ( تبايعه على الإسلام فقال : أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى))(1) ، والتبرج هو أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهوة الرجل،  والمقصود من الأمر بالجلباب إنما هو ستر زينة المرأة فلا يعقل حينئذ أن يكون الجلباب نفسه زينة.
7- أن لا يكون مبخرا ومطيبا، والأحاديث التي تنهي النساء عن التطيب إذا خرجن من بيوتهن كثيرة منها حديث أبي موسى الأشعري(() قال: قال رسول الله(():((أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية)) (1)، وعن زينب الثقفية ان النبي(() قال: ((إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا))(2)، وعن موسى بن يسار عن ابي هريرة (أن امرأة مرت به تعصف ريحها فقال : يا أمة الجبار المسجد تريدين ؟ قالت : نعم قال : وله تطيبت ؟ قالت : نعم قال : فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله ( يقول:(( ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل))(3)، وسبب المنع منه واضح وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة وهذا حرام منهي عنه.
8- ان لا يكون لباس شهرة،ملفتا للأنظار والعيون والنفوس، لتشتهر به بين الناس وتتباهى به وتتفاخر سمعة ورياءً، فعن ابن عمر(رضي الله عنهما) قال رسول الله(():((من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا))(1).
    فهذه أهم الشروط والصفات الواجب توفرها في الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة حتى يكون مرضيا لله تعالى،ولكن للأسف الشديد لوطبقنا هذه الشروط على حجاب بعض المسلمات ألان فإننا سنجد أغطيةً للرأس أشكالا وألوانا، هذا أصفر فاقع وذلك أحمر صارخ وقد ضحك شياطين الإنس والجن عليهن حتى أقنعوهن بهذه الأغطية فأصبحن عارضات للأزياء أقرب منهن للمحجبات، وإذا انتقلنا إلى الثوب الذي تلبسه بعض المحجبات لوجدناه ملونا مزركشا زاهيا مجسدا لجسمها ولمفاتنها، فكيف يصير الحجاب حجابا وهو لم يحجب معالم الجسم عن الأجانب، هل اتخذن دين الله لعبا ولهوا؟
فيا أختاه أوصيك بالحجاب الشرعي بشروطه لأنه يصونك من النظرات المسمومة ويقطع عنك الأطماع المسعورة، فالزميه وتمسكي به ولا تلتفتي للدعايات المغرضة التي تحارب الحجاب أو تقلل من شأنه فإنها تريد منك الشر وان يتحول الحجاب إلى موضة وعرض أزياء، وهذا ما يخطط له أعداؤنا ليصرفوننا عن ديننا القويم، وصدق الله تعالى ( وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا  (( سورة النساء من الآية 27)، فقد قال احدهم:لن يستقيم حال الشرق ما لم يُرفع الحجاب عن المرأة ويُغطى به القرآن (قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (( سورة آل عمران الآية 118 ).
المبحث السادس:
 أحكام تخص المرأة في صلاتها

يجب على المرأة المسلمة ان تحافظ على صلاتها في أوقاتها مستوفيةً شروطها وأركانها، لان الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الدين فلا دين لمن لا صلاة له، وتأخيرها عن وقتها من غير عذر شرعي إضاعة لها قال تعالى (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (( سورة مريم الآية 59) وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره (1)، عن جمع من أئمة التفسير إن من إضاعتها إضاعة مواقيتها بان تصلى بعد ما يخرج وقتها، وفسر الغي بأنه الخسار، وقيل انه واد في جهنم والعياذ بالله. ويجب عليها أيضا ان تعلم الأحكام التي أُختصت بها عن الرجل في الصلاة ونوجزها بما يأتي:-
1-ليس على المرأة أذان ولا إقامة، لان الأذان شرع فيه رفع الصوت، والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها، قال الإمام ابن قدامة:(لا نعلم فيه خلافا)(2) ، وقال الإمام الشافعي: ان أذن وأقمن فلا بأس، فعن عائشة(رضي الله عنها) أنها كانت تؤذن وتقيم(1)، وهذا محمول على عدم سماع صوتها من أجنبي والله اعلم.
2-المرأة كلها عورة في الصلاة الا وجهها وكفيها بالإجماع ، وفي قدمها خلاف ، قال الإمام أبو حنيفة القدمان ليسا من العورة لأنهما يظهران غالبا فهما كالوجه(2)، فلابد لها من تغطية رأسها ورقبتها وبدنها حتى ظهور قدميها لقوله(():((لا يقبل الله صلاة حائض-اي بلغت الحيض- إلا بخمار))(3)، وعن أم سلمة (رضي الله عنها) أنها سألت رسول الله(():تصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟فقال(():((إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها))(4)، والدرع يشبه القميص لكنه سابغ-واسع وطويل- يغطي قدميها، ويستحب لها ان تلتحف بجلباب من فوق الدرع كما روي ذلك عن بعض الصحابة والسلف الصالح ، والواجب من الثياب ان لا يكون ضيقا يحدد العورة أو خفيفا يبين لون الجلد ورائه فلم تجز فيه الصلاة، والله تعالى اعلم.
3-لا فرق بين الرجال والنساء في أعمال الصلاة، ولكنها يستحب لها أن تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلا من التجافـي، قال الإمام الشافعي:(ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض أو تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما تكون، وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة)(1).
4- صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن فيها خلاف بين الفقهاء، وممن روى عنهم استحبابه أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة(رضي الله عنهما) وعطاء والثوري والاوزاعي والشافعي واحمد واسحق بن راهويه، ففي حديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث (رضي الله عنها) أن النبي(() أمرها أن تؤم أهل دارها(2)، وكانت عائشة تؤم النساء وتقف وسطهن وكذلك أم سلمة،قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : (أخبرنا سفيان عن عمار الدهني عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة : أن أم سلمة أمتهن فقامت وسطا وقال الشافعي : روى الليث عن عطاء عن عائشة أنها صلت بنسوة العصر فقامت في وسطهن أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم عن صفوان قال : إن من السنة أن تصلي المرأة بالنساء تقوم في وسطهن قال، الشافعي : وكان علي بن الحسين يأمر جارية له تقوم بأهله في شهر رمضان وكانت عمرة تأمر المرأة أن تقوم للنساء في شهر رمضان، قال الشافعي : وتؤم المرأة النساء في المكتوبة وغيرها وآمرها أن تقوم في وسط الصف وإن كان معها نساء كثير أمرت أن يقوم الصف الثاني خلف صفها وكذلك الصفوف وتصفهن صفوف الرجال إذا كثرن لا يخالفن الرجال في شيء من صفوفهن إلا أن تقوم المرأة وسطا وتخفض صوتها بالتكبير والذكر الذي يجهر به في الصلاة من القرآن وغيره فإن قامت المرأة أمام النساء فصلاتها وصلاة من خلفها مجزئة عنهن)(1)، وإذا صلت المرأة في صفوف الرجال عند عدم وجود مصلى خاص بهن فيجب عليها أن تقف خلف الصفوف، لقوله(():((خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها))(1)، والمراد بالحديث اللواتي يصلين مع الرجال وذلك لقربه من صفوف الرجال ومخافة الاختلاط ، وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفها أولها وشرها آخرها، ومعنى شرها لتأخرهم ونقصان حظهم عن حظ الصف الأول، ولا يجوز أن يريد التفضيل في الشر، والله اعلم
5-يباح للنساء الخروج للصلاة مع الرجال في المساجد، وصلاتهن في البيوت خير لهن، فقد قال(():((لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن))(2)، وقوله(():((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات))(3) أي غير متطيبات ، ولا يحل لوليها ان يمنعها من حضور الجماعة، وإذا خرجت المرأة إلى المسجد أو لطلب العلم فلابد لها من مراعاة الآداب التالية:-
أ-ان تكون ملتزمة بالحجاب الشرعي، قالت أم المؤمنين عائشة(رضي الله عنها):((كان النساء يصلين مع رسول الله(() ثم ينصرفن ملتفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس)) متفق عليه(1).
ب-أن تخرج غير متطيبة بطيب أو رائحة، لقوله(():((وليخرجن تفلات)) غير متطيبات، وعن أبي هريرة(() قال رسول الله(():((أيما إمرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخر))(2).
ج- أن لا تخرج متزينة بالحلي والثياب الفاتنة ،فعن أم المؤمنين عائشة(رضي الله عنها) أنها قالت: (لو أن رسول الله(() رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنوا إسرائيل نساءها)(3)، قال الإمام الشوكاني:(لو رأى من النساء ما رأينا لمنعهن ) يعني من حسن الملابس والطيب والزينة والتبرج وإنما كان النساء يخرجن في المروط والأكسية والشملات الغلاظ (4).
وعن ابن عمر(رضي الله عنها) قال رسول الله ( : (لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل) فقال ابن لعبد الله بن عمر لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا ، قال فزبره ابن عمر وقال أقول قال رسول الله ( وتقول لا ندعهن(1). والدغل هو الفساد والخداع والريبة ومعنى           ( فزبره ) أي نهره، وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء آنذاك وحملته على ذلك القول الغيرة والله اعلم.
6-يسن خروج النساء إلى صلاة العيد في المصلى، فعن أم عطية (رضي الله عنها) قالت:( أمرنا رسولُ الله(() أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحُيّض وذوات الخدور، فأما الحُيّض فيعتزلن الصلاة وفي لفظ المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين)(2) متفق عليه، والحديث في دلالة واضحة على مشروعية خروج النساء إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان في خروجها فتنة أو كان لها عذر.
ومما تقدم يتبين لنا استحباب خروج النساء إلى المساجد وحضور الجمعة والجماعة والعيدين والتراويح في رمضان، ودروس الوعظ ودورات تعليم القرآن الكريم، إذا التزمن بالحجاب والآداب الإسلامية، ولاسيما في وقتنا الحاضر حيث كثُر الجهل في الدين بين صفوف النساء فضلا عن الرجال! وطلب العلم في الإسلام فريضة على كل مسلم ومسلمة، وكان خروجها إلى المسجد مصلحة راجحة مع أمن الفتنة فلا بأس وليس لأحد منعها من ذلك، والله اعلم.
المبحث السابع:
أحكام تخص النساء في الحج
تشترك النساء مع الرجال في جميع أعمال الحج من أركان وواجبات وسنن، وتختص النساء ببعض الأحكام وهي كالأتي:-
1-الاستئذان من الزوج إذا أرادت الحج والمسألة على   

       قسمين:

أ-إذا كان الحج تطوعا وجب عليها إستئذان زوجها وله أن يمنعها بالإجماع.
ب-إذا كان حج الفريضة فانه يستحب لها أن تستأذن زوجها، وليس له أن يمنعها عند الجمهور، لان حق الزوج لا يُقدم على فرائض الأعيان كالصلاة والصيام ونحوهما.
2- خروج المعتدة للحج، ولها أحوال(1):-
أ-المعتدة عدة طلاق رجعي(لزوجها فيه رجعة) فهذه لا تخرج للحج بالإجماع، وذلك لقوله تعالى(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا  (( سورة الطلاق الآية 1).
ب-المطلقة المبتوتة (ليس لزوجها فيه رجعة) فلها أن تخرج، إذ لا دليل على منعها من الخروج، لأنها لا نفقة لها ولا سكنى.
ج-المعتدة عدة الوفاة ، ففي شأنها خلاف مبني على القول في مكان إعتدادها، هل يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها، أو تعتد حيث شاءت؟ فالذي اوجب عليها العدة في بيت زوجها منعها من الخروج للحج، والذي قال لها أن تعتد حيث شاءت جوّز لها أن تحج في العدة ، والله اعلم.
3-اشتراط المحرم في الحج: أختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
أ-وجوب المحرم،فان لم تجد المرأة محرما لا يجب عليها الحج لحديث ابن عباس(() قال: سمعت رسول الله(() يقول:((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجّة، وأني أُكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال:(( إنطلق فحج مع إمرأتك))(1)متفق عليه، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة(2)، وإذا حجت المرأة بغير محرم صح حجها وأثمت لخروجها بدونه.
ب-لا يُشترط المحرم في الحج، وهذا مذهب المالكية والشافعية لكنهم اشترطوا أمن الطريق والرفقة الصالحة والمأمونة، وهذا في حج الفريضة، وأما حج النفل فلا يجوز خروجها له الا مع محرم إتفاقاً(3) ، والمحرم للمرأة هو زوجها أومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، كأبيها وأخيها من نسب أورضاع.
4-لباس المرأة المحرمة للحج والعمرة: يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين، وأما المرأة فإنها تلبس ما شاءت من الثياب التي تنطبق عليها شروط الحجاب الشرعي، لكن لا تلبس النقاب ولا القفازين، وأجاز بعض الفقهاء أن تسدل خمارها من على رأسها على وجهها عند مرور الرجال الأجانب،لأنها إنما نُهيت عن النقاب ولا يسمى السدل نقابا، ولا يختص لباسها بلون معين ، وذهب جمهور الفقهاء على أنها لا ترفع صوتها بالتلبية، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:(والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها)(1)، والله اعلم
5-الحائض والنفساء تهلُ وتلبي أي تُحرم وتنوي ولا يمنعان من الإحرام، وأنه يستحب لهما الاغتسال، فعن عائشة(رضي الله عنه) قالت:(نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكرب الشجرة، فأمر رسول الله(() أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل)(2)، وقال النبي(() لعائشة لما حاضت:((إفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت))(3)، قال الإمام الشافعي: (والتلبية مما يفعل الحاج)(4).
6-إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة: قال الفقهاء إن استطاعت أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف لزمها ذلك لقول النبي(() لعائشة لما حاضت :((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ))، وقال شيخ الإسلام :(أما الذي لا أعلم فيه نزاعاً أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر , فما أعلم منازعا أن ذلك يحرم عليها وتأثم به , وتنازعوا في إجزائه فمذهب أبي حنيفة انه يجزئها ذلك وهو قول في مذهب احمد )(1)، فأما إذا كانت غير قادرة على الانتظار حتى تطهر كي تطوف بالبيت لارتباطها بموعد رحلة العودة وهذا وارد جدا في وقتنا هذا فإنها تطوف بالبيت للضرورة وهذا هو الموافق لروح الشريعة الإسلامية ولرفع الحرج عن الأمة، وهذا لا يخالف كلام الفقهاء في اشتراط طهارة المرأة من الحدث الأكبر في طوافها إنما هو في حال القدرة والسعة لا في حال الضرورة والعجز وهذا هو إختيار شيخ الإسلام حيث قال:(هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, ولولا ضرورة الناس وإحتياجهم إليها عملا وعلماً لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلام لغيري فان الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به)(1).
7-واجمع الفقهاء أنه لا رمل على النساء في طواف القدوم ولا في السعي بين الصفا والمروة ولا الاضطباع (2)، والاضطباع هو أن يُدخل الرجل رداءه الذي يلبسه تحت منكبه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة، ويطلق عليه التأبط والتوشح، والرمل هو الإسراع بالمشي وتقارب الخُطى .
8-ويرخص للضعفة من النساء وغيرهن في الرحيل من مزدلفة بعد منتصف الليل وغياب القمر، وأجاز الإمام الشافعي لهن الرمي في يوم النحر ولو قبل طلوع الفجر، وكان ابن عمر يقول: ( أرخص في أولئك رسول الله ()(3).
9-ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير، و تأخذ من شعرها قدر أنملة(1)، قال ابن قدامة:(والأنملة رأس الاصبع من المفصل الأعلى، والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك)(2).
10-إذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم حاضت فلا يلزمها طواف الوداع(3) لحديث ابن عباس((): (رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت)(4).
      المبحث الثامن :
أحكام الجنائز الخاصة بالنساء
الموت قدر الله تعالى، قدره على جميع مخلوقاته ( نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ( (سورة الواقعة الآية 60)، فلابد لكل نفس أن تذوق مرارة الموت، واختص سبحانه وتعالى وحده بالبقاء ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ( (سورة الرحمن الآية 26) ، واختص الشارع الحكيم جنائز بني آدم بأحكام اوجب على المسلمين إتباعها، وأختصت النساء بأحكام نذكر منها ما يأتي:-
1-أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء، ولا يجوز للرجال أن يغسلوها إلا الزوج، فان له أن يغسل زوجته، ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال، ولا يجوز للنساء تغسيله إلا الزوجة، فان لها أن تغسل زوجها، وهو قول جمهور الفقهاء(1)، لقول النبي(()لعائشة(رضي الله عنها):((لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك))(1)، وقولها:(لو استقبلت من أمري ما أستدبرت ما غسل النبي(() إلا نساؤه)(2).
2- إستحباب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض؛ إزار تؤزر به المرأة، وخمار على رأسها وقميص تلبسه ولفافتين تلف بهما فوق ذلك، لما روت ليلى الثقفية (رضي الله عنها) قالت:(كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله (() عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله (() الحقاء-أي الإزار- ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الأخير)(3) ، وعن أم عطية(رضي الله عنها) أن النبي(() ناولها إزارا ودرعا وخمارا وثوبين(4)، قال ابن المنذر: (أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكون المرأة في خمسة أثواب)(5)، وأما بالنسبة لشعر الميتة فانه يظفر ثلاث ظفائر ويلقى خلفه لحديث أم عطية (رضي الله عنها) في صفة غسل بنت النبي(():(فظفرنا شعرها ثلاثة قرون ألقيناه خلفها) متفق عليه(1).
3-لا يجوز للنساء إتباع الجنائز، لحديث أم عطية (رضي الله عنها):(نُهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا) متفق عليه(2)، والنهي ظاهره التحريم، وقولها(ولم يعزم علينا) قال عنه شيخ الإسلام(رحمه الله) :(قد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم وقد تكون هي ظنت انه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي(() لا في غيره)(3) ، وقال الإمام النووي(رحمه الله):(معناه نهانا رسول الله(() عن ذلك نهي كراهة تنزيه لانهي عزيمة، ومذهب أصحابنا انه مكروه وليس بحرام لهذا الحديث، قال القاضي: قال جمهور العلماء بمنعهن من إتباعها وأجازه علماء المدينة وأجازه مالك وكرهه للشابة)(4).
4-جواز صلاة النساء على الجنائز سواء أصلت منفردة أو مع الجماعة، فقد أمرت عائشة(رضي الله عنها) أن يُوتى بسعد بن أبي وقاص(() لتصلي عليه في المسجد(1).
5-تحريم النياحة على الميت، والنياحة مأخوذة من النوح وهو رفع الصوت بالبكاء والندب ولطم الخدود وشق الجيوب ونحوها جزعا على الميت، ولما فيه الاعتراض على قضاء الله وقدره، وقد جاءت الأحاديث الشريفة مصرحة بتحريمها، منها قوله(() في الصحيحين:((ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية))(2)، وقوله((): ((النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب))(3)، وحديث أم عطية(رضي الله عنها):(أخذ علينا رسول الله (() أن لا ننوح)(4)، وحديث أبي موسى الأشعري(():(أن رسول الله (() بريء من الصالقة والحالقة والشاقة)(5)، والصالقة:هي التي ترفع صوتها بالندب والنياحة، والحالقة: هي التي تحلق شعر رأسها عند المصيبة، والشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة، وعن أبي سعيد الخدري (():(أن رسول الله(() لعن النائحة والمستمعة)(1)، وهي التي تقصد سماع النياحة وتعجبها ولا تنكرها، وعن أبي أمامة (():(أن رسول الله(() لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور)(2)، وعن أنس بن مالك(() قال:(أخذ رسول الله (() على النساء حين بايعهن أن لا ينحن ، فقلن يا رسول الله إن نساءً أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن  في الإسلام؟ فقال: لا إسعاد في الإسلام)(3)، والإسعاد هو المساعدة في النياحة, فيجب عليك أيتها الأخت المسلمة تجنب هذه المحرمات وان تتحلي بالصبر والاحتساب والاسترجاع حتى تكون المصيبة في حقك تكفيرا للذنوب وزيادة للحسنات قال تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ( (سورة البقرة الآية 155-157), ويجوز البكاء الذي ليس معه نياحة ولا أفعال محرمة ولا تسخط من قضاء الله وقدره, لأن البكاء فيه رقة للقلب ودليل الرحمة وهو مما لا يستطاع رده فكان مباحا بالشروط المذكورة, فعندما توفي إبراهيم ابن النبي (() دمعت عيناه وقال:(( تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون))(1).
6-يجوز للمرأة أن تحد على قريبها الميت ثلاثة أيام ما لم يمنعها زوجها, ويحرم عليها أن تحدّ عليه فوق ذلك إلا إذا كان الميت زوجها فيجب أن تحد عليه مدة العدة الشرعية، لحديث أم عطية (رضي الله عنها) أن النبي (()قال:((لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا, ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب-برود يمانية-ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا تختضب ولا تمتشط إلا إذا طهرت تمس نبذة من قسط أو أظفار ))(1) ، أي بخور أو طيب، وثوب عصب أو ثياب عصب: وهي برود يمانية يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج فيبقى ما عصب أبيض لم يأخذه صبغ وهذا اللفظ كما نلاحظ يدل على نوع الثوب (يماني) وعلى طريقة صنعه في الصباغة والنسيج. 
ولحديث أم المؤمنين زينب بنت جحش (رضي الله عنها) حين توفي عنها أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت : (أما والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله(()يقول على المنبر:((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا))(2)، والاحداد: هو ترك ما تتزين به المرأة من الحلي والكحل والحرير والطيب والخضاب وذلك مدة العدة من أجل الوفاء للزوج  ومراعاة حقه ، ويجب عليها تجنب لبس السواد عند المصيبة تشبها بالكوافر ، وقد  نهى رسول الله(()من التشبه بهم وأمرنا بمخالفتهم فقال:((خالفوا أهل الكتاب))(1)، وقال((خالفوا المشركين))(2).وسيأتي الكلام مفصلا عن الاحداد في المبحث التاسع أحكام العدة.
7-زيارة القبور للنساء: اختلف الفقهاء في جواز زيارة المرأة للقبور، فقد رخص بها الإمام مالك وبعض الحنفية، ورواية عن الإمام احمد لحديث أم المؤمنين عائشة(رضي الله عنها)قالت: كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور؟ قال قولي:((السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله  بكم لاحقون))(3) .
وعن عبد الله بن أبي مليكة : أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت لها : أليس كان رسول الله ( نهى عن زيارة القبور قالت نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها(4).
وعن أنس بن مالك(() أن رسول الله (() أتى على امرأة تبكي عند قبر على صبي لها فقال لها(( اتقي الله واصبري فقالت وما تبالي بمصيبتي فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله (() فأخذها مثل الموت فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرفك فقال إنما الصبر عند أول صدمة أو قال عند أول الصدمة))(1)، ووجه الاستدلال أن رسول الله(() رآها عند القبر فلم ينكر عليها ذلك، ولان الزيارة من أجل التذكير بالآخرة أمر يشترك فيه الرجال والنساء وليس الرجال بأحوج إليه منهن، قال الإمام الشوكاني:( ذهب الأكثر إلى الجواز إذا أمنت الفتنة واستدلوا بأدلة منها دخولهن تحت الإذن العام بالزيارة)(2) ، ويقصد بالإذن العام المستفاد من قوله(():((قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة))(3)، وكره جماعة من العلماء الزيارة لهن لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، ولقول النبي(():((لعن الله زوارات القبور))(1)، وإسناده حسن، قال القرطبي : اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء انتهى . وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر(2).
وأما ما يقال عند زيارة القبور، فهو ما جاء في حديث عائشة (رضي الله عنها) المذكور آنفا، الذي علمها رسول الله(() ما تقول عند زيارة القبور.

فعلى المرأة المسلمة أن لا تكثر من زيارة القبور وتجعلها عادةً لها لكي لا تدخل في اللعن المذكور في الحديث، وان لا تخرج إلى المقبرة بدون محرم وأن تتجنب الاختلاط بالرجال، وأن تخرج بكامل حجابها الشرعي ملتزمة بالآداب الإسلامية، ولا ترفع صوتها بالبكاء، وان تتحلى بالصبر وعدم الجزع، وتتذكر الموت وأن تدعو لأهل القبور بالدعاء المأثور في السنة، بهذه الشروط تخرج المرأة إلى المقابر وإلا مُنعت خوفا من الفتنة والفساد والله اعلم.
المبحث التاسع :أحكام العدة الشرعية

المطلب الأول :تعريف العدة لغة وشرعا

تعريف «العدة» لغة:
   جاءت كلمة «العدة» في اللغة بمعنى: إحصاء الشيء, فيقال: عددت الشيء عدة, أي: أحصيته إحصاء، وعدة المرأة: ما تعده من أيام إقرائها، ويقال أيضًا: اعتدت المرأة, وانقضت عدتها(
). 

تعريف «العدة» شرعا:

العدة في الشرع اسم لمدة تتربص بها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها(
).

فالعدة ؛ أجل معلوم بحكم الشرع، تُلْزَم المرأة به من مراعاة أحكام خاصة بها في هذه المدة. 

المطلب الثاني:الحكمة من مشروعية العدة 

   كان السائد في الجاهلية مبالغة الناس في احترام حق الزوجية، حتى إن المرأة إذا توفي عنها زوجها لبست السواد، وأطالت مدة الحداد إلى سنة كاملة، تعتزل الناس والحياة، ولا تفرح حتى جاءت الآية الكريمة من سورة البقرة: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا( القرة من الآية 234، ناسخة لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ( (البقرة الآية240  ).
    فجاءت الشريعة الإسلامية السمحة رافعة عن المرأة هذه المشقة الحاصلة من خلال انتظارها سنة كاملة حتى انقضاء عدتها،إن تقدير مدة أربعة أشهر وعشرا لاستبراء الرحم جاءت لحكمة بالغة، فالجنين يمكث في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، وأربعين علقة، وأربعين مضغة،وهذا المقدار هو أربعة أشهر، ثم ينفخ فيه الروح في الطور الرابع، ويتحرك في بطن أمه، وبالحركة يعرف الحمل، ولهذا قدر بهذه المدة. 

    وهناك حكمة أخرى في جعل عدة المتوفي عنها زوجها بالأيام، ولم يجعلها الشارع بالقروء كعدة المطلقة، وهي: أن صاحب الحق في عدة المطلقة موجود على قيد الحياة، وهو أعلم الناس بحالها، ولا يخفي عليه شيء من سيرتها وعادتها، وأما المتوفي عنها زوجها فصاحب الحق الذي يعلم عادتها في القرء مفقود، فجعل الشارع مدة انقضاء عدتها بالأيام؛ لأن هذا القدر ظاهر لكل إنسان, فسبحان من أحسن تقدير المقادير(
). 

   كذلك إن في العدة إظهارا لحزن الزوجة بفوات نعمة الزوج، فالزواج بحد ذاته نعمة أنعمها الله ـ تعالى ـ عليها، فالزوج كان سبب صيانتها، وعفافها، وإيفائها بالنفقة والكسوة والمسكن، وهو صاحب البيت الذي يقيم تلك الأسرة المتكونة أيضًا من الأبناء، ففقدانه يعد من البلاء الذي يحل، ليس بالزوجة فقط، وإنما بأبنائه، فهو أساس, وركن البيت. 

    وفي تطويل مدة العدة للمطلقة إعطاء للزوج فرصة،لعله يندم على الطلاق ويعود لزوجته،وكذلك الحال بالنسبة للمرأة فقد يظهر لها من خلال العدة عدم صحة طلبها للطلاق،فتندم على فعلها،ومن هنا كانت العدة فرصة للزوجين المطلقين لمراجعة حساباتهم لاستئناف حياة جديدة ملئها المحبة والامن والاطمئنان.

    وكذلك في العدة احترام المرأة وصيانة كرامتها وإنسانيتها،وانها ليست متاعا يستغنى عنه بسهولة،فلولا هذه الحكم السامية والمصالح المتحققة لما شرعها الله تعالى.

    وإن كان هنا حكمة قد تخفي علينا، وهي تعبدية وليس مطلوب منا معرفتها، وهي من علم الله تعالى غير أنه يجب علينا الامتثال والتصديق بما أوجبه - سبحانه وتعالى- من غير مناقشة, (وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير(  (البقرة: من الآية 234).
المطلب الثالث:أنواع العدة

أولا:عدة المطلقة 

   لا خلاف بين الفقهاء في عدم وجوب العدة على غير المدخول بها، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا((الأحزاب: الآية49), فهذه الآية صريحة في انتفاء العدة عن الزوجة إذا طلقها زوجها قبل أن يدخل بها ويمسها. 

    كما لا خلاف بينهم في وجوب العدة على المطلقة إذا كانت مدخولا بها لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة: الآية228، ولأن القروء من الألفاظ المشتركة (1)،،بين الحيض والطهر أختلف الفقهاء في تعين المراد بالقروء في الآية الكريمة،هل المراد به الطهر أو الحيض ؟ وكالآتي:

القول الأول: إن المراد بالقرء في الآية الكريمة هو الحيض،وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وقول للإمام أحمد(2) 

 القول الثاني: ان المراد بالقرء هنا هو الطهر،وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة(3).وكذلك الظاهرية (4)، والامامية(5).
    وكل قد استدل لرأيه بأدلة لامجال لذكرها في هذا المختصر،ولكن نذهب إلى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن المراد من القرء هو الطهر، والله اعلم.

ثمرة الخلاف في زمن ابتداء وانتهاء العدة:

    تكون بداية العدة عند الحنفية من الحيضة الأولى التي تلي الطهر الذي طلقها فيه، وان طلقها في الحيض ،تبدأ العدة من الحيضة القادمة التي تلي طهر الحيضة التي طلقها فيه،لان الحيضة التي وقع فيها الطلاق هي بعض حيضة، والحيضة لا تتجزأ، وقد أمر الله تعالى باعتدادها ثلاث حيضات كاملة.

    وزمن انتهاء العدة عندهم أطول منها عند الجمهور،فلا تنتهي العدة عند الحنفية ما لم تطهر من الحيضة الثالثة،وتدخل في الطهر الرابع،فأقل مدة انتهاء العدة عندهم تسعة  وثلاثون يوما وساعة،واقل الحيض عند الحنفية ثلاثة ايام، ويتخلل الحيض طهران، واقل الطهر خمسة عشر يوما،وذلك تسعة وثلاثون يوما وساعة،فلا تبرأ إلا إذا دخلت في الطهر الرابع(1).

    وعند الجمهور فان العدة تبدأ بعد الطلاق مباشرة،إذا طلقت بالطهر،حيث يحسب الطهر الذي طلقت فيه من العدة،وان طلقها في الحيض،فان العدة تبدأ من الطهر الذي يلي الحيض الذي طُلقت فيه،وانتهاء العدة عندهم إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة،لمرور ثلاثة أطهار عليها،وهو الطهر الذي طلقها فيه،ثم الطهر الذي به الحيضة الأولى والثانية،ثم الطهر الذي بين الحيضة الثانية والثالثة،،فلا يتصور انتهاء العدة الا في اثنتين وثلاثين يوما وساعة، لأنه يحسب الطهر الذي طلقها فيه،ثم يأتي بعده طهران،كل منهما خمسة عشر يوما، ويتخلل ذلك حيضتان، كل منهما يوم وليلة، فذلك اثنان وثلاثون يوما وساعة (1).

   وأما الصغيرة والآيسة وهي المرأة الكبيرة التي انقطع حيضها، التي طلقها زوجها فعدتها بالإجماع ثلاثة أشهر(2)  

ثانيا:عدة المتوفى عنها زوجها

   تبدأ عدة الوفاء من يوم موت الزوج، وإن جاء الخبر متأخًرا، خلافًا لما يدور عند العامة من الناس أن العدة تبدأ من يوم الدفن؛ لأن الدفن قد يتأخر أحيانًا لظروف وملابسات طبية، أو أمنية ضرورية أو غيرها.

1- عدة الحائل غير الحامل

   المتوفى عنها زوجها غير الحامل صغيرة كانت أو كبيرة سواء كان مدخولا بها أم لا, فعدتها عند الفقهاء جميعًا أربعة أشهر وعشر ،رعاية لحرمة العشرة الزوجية، وحقًّا من حقوق الله تعالى التي لابد من تطبيقها، وامتثالاً لأمره جل وعلا،فقد قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا( (البقرة: الآية234 ).
   ولما أخرجه الشيخان مرفوعًا: «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجٍ أربعة أشهر وعشرًا»(
)، إذن فالواضح من الآية والحديث الشريف أن المرأة الحائل غير الحامل المتوفي عنها زوجها، سواء كانت صغيرة أم كبيرة في السن، فعدتها أربعة أشهر وعشرًا. 

2- عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

    ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحامل أجلها أن تضع حملها, ولو بعد الوفاء بدقائق، ولو قبل دفنه، فالمهم أن الروح فارقت الجسد, وتوفي الزوج من حينه (1)
ذكر ابن قدامة المقدسي الإجماع على ذلك, فقال: وأجمعوا أيضًا على أن المتوفى عنها زوجها, وإن كانت حاملاً أجلها وضع حملها، إلا ابن عباس, ووري عن علي من وجه منقطع: أنها تعتد بأقصى الأجلين(2)، وحكى كذلك ابن عبد البر في «التمهيد»(3).

واستدلوا بقوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ( (الطلاق: الآية )4 ، والآية دالة على أن كل حامل توفى عنها زوجها أجلها وضع الحمل. 

  وكذلك ما روى عبد الله بن الأرقم:( أن سبيعة الأسلمية أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، وتوفى عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب, فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك, فقال: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح؟ إنك, والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر،قالت: سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت, فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك, فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي, فأمرني بالتزوج إن بدا لي )متفق عليه(
). 

3- حكم عدة زوجة المفقود

   إن عدة المتوفى عنها زوجها المفقود  تبدأ من يوم الوفاة، وليس من يوم إخبارها به، فقد قال المرغيناني: لأن سبب وجوب العدة الطلاق أو الوفاة، فيعتبر ابتداؤها من وقت وجوب السبب(
).وهو مذهب جمهور الفقهاء (3)
المطلب الرابع:أحكام المعتدة

   إذا وقعت الفرقة بين الزوجين،بموت الزوج أو بطلاقه لزوجته وفراقه لها،وجب على الزوجة أن تعتد، سواء كانت الزوجة حاملا، او حائلا، صغيرة أو آيسة من الحيض، كما بينا فيما مضى،فإذا كانت العدة واجبة على الزوجة،فان هناك عدة أحكام شرعية تتعلق بالمعتدة، لابد من معرفتها، نوضحها كالآتي:

أولا- خطبة المعتدة ونكاحها

    شرّع الإسلام لمن يريد الزواج من إمرأة، أن يتقدم لخطبتها من اهلها، ويبين لهم رغبته في الزواج منها،فيتكلم معهم  في أمر العقد وما يترتب عليه،فالخطبة ليست زواجا ولا عقدا للنكاح، وانما هي مقدمة لعقد الزواج.

خطبة المرأة المعتدة من الطلاق

    هناك مواضع اتفاق واختلاف بين الفقهاء في جواز خطبة المرأة المعتدة من الطلاق على النحو الآتي:

أ-خطبة المعتدة من الطلاق الرجعي 

الطلاق الرجعي:هو ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها،من غير استئناف عقد جديد،ولو من غير رضاها،ويكون ذلك بعد الطلاق الأول والثاني غير البائن إذا راجعها قبل انقضاء عدتها، فاذا انتهت العدة ولم يراجعها صار الطلاق بائنا ،فلا يملك إرجاعها إلا برضاها وبعقد جديد (1).

   وقد اجمع الفقهاء على ان المطلقة من زوجها طلاقا رجعيا، لا يحل لغير زوجها خطبتها لا تعريضا ولا تصريحا، مادامت في عدتها، لأنها في حكم الزوجة المنكوحة،فآثار النكاح لازالت قائمة بينهما،إذ يجوز لزوجها مراجعتها بلا مهر وبلا عقد في أي وقت شاء في عدتها من غير رضاها.

كما ان في خطبتها من أجنبي،ما يؤدي الى العدواة والبغضاء والشحناء بين الناس،كما يؤدي الى اختلاط الأنساب (2).

ب-خطبة المطلقة طلاقا بائنا:

   ذهب الحنفية وفي قول للشافعية إلى حرمة خطبة المطلقة طلاقا بائنا،تعريضا وتصريحا،وهو الراجح لان النكاح حال العدة ما زال قائما،لقيام بعض آثاره،حيث تشبه المرأة المعتدة من طلاق رجعي،لجواز نكاحها من صاحب العدة،كما ان في خطبتها ما يؤدي الى مشاكل بين المطلق وبين من يريد خطبتها، لأنها في حكم الزوجة(1). وكذلك في حضور الخاطب الى بيت زوجها أمر قبيح، لا يقبله مسلم، مادامت في عدتها، بينما ذهب جمهور الفقهاء الى جواز خطبتها تعريضا لا تصريحا(2).مستدلين بعموم قوله تعالى( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ( (البقرة الآية 235) ،ولان سلطة الزوج منقطعة عنها، وانها تشبه المطلقة ثلاثا، لأنها بائن من زوجها.

ج-خطبة المرأة المطلقة ثلاثا:

   إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بينونة كبرى،أو كانت معتدة من فسخ بسبب الرضاع أو اللعان،بحيث لايحل لزوجها ان يتزوجها ،فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة (1)، الى جواز خطبتها تعريضا لدخولها في عموم قوله تعالى (ولاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) حيث ان الآية عامة في كل امرأة، الا ما استثني منه، وهي المطلقة طلاقا رجعيا، ولان النبيّ (() عرّض لخطبة فاطمة بنت قيس القرشية – لأسامة بن زيد-وهي في عدتها،وقال لها لما طلقها زوجها ثلاثا:((إذا حللت فآذنيني)) وفي لفظ:((لاتسبقيني بنفسك وفي لفظ لاتفوتيني بنفسك)) (2).

وقالوا بعدم جواز خطبتها تصريحا،لان بعض آثار النكاح لاتزال قائمة في عدتها،وان التصريح بخطبتها يؤدي بالخاطب الى الوقوف موقف المتهم ويخشى عليه الوقوع في الحرام اذا تردد اليها.

د-خطبة المعتدة من الوفاة:

اتفق الفقهاء على جواز خطبة المرأة المعتدة من وفاة زوجها في اثناء عدتها، تعريضا لا تصريحا(1) ، واحتجوا بقوله تعالى (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ( ، والفاظ التعريض كثيرة مثلا يقول لها:انك كريمة أو انك جميلة ،أو إني فيك لراغب، أو لا تسبقيني بنفسك، وددت لو تيسر لي امرأة صالحة (2)،أو يذكر محاسن نفسه، كما فعل الإمام الباقر محمد بن علي بن الحسين -عليهم السلام-، فقد روي أن سكينة بنت حنظلة قالت:استأذن عليّ محمد بن علي بن الحسين ولم تنتفض عدتي من مهلك زوجي،فقال:قد عرفتي قرابتي من رسول الله (() وموضعي من العرب، قلت: غفر الله لك يا ابا جعفر!إنك رجل يؤخذ عنك، تخطبني في عدتي ! قال:إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله(() ومن علي بن أبي طالب (3)
ثانيا:حكم خروجها من البيت

   ذهب الجمهور إلى أن المعتدة،يجب عليها أن تعتد في البيت الذي كانت تسكنه،حال وقوع الطلاق أو الوفاة من زوجها،وانه يجب عليها العودة إلى منزلها لتعد فيه،إذا كانت ذاهبة إلى زيارة أهلها،أو قضاء حاجتها (1).

شروط خروج المرأة المعتدة:

اشترط الفقهاء لجواز خروج المعتدة ما يأتي:

1-أن تكون هناك حاجة ماسة،وضرورة ملحة للخروج،وذلك كحاجتها للنفقة ولا يوجد من ينفق عليها.

2-أن تأمن على نفسها الفتنة في خروجها.

3-أن يكون خروجها نهارا لا ليلا،لان الليل مظنة قضاء الفساد، بخلاف النهار، فانه مظنة قضاء الحوائج والمعاش،وشراء ما تحتاج إليه(2).

4- إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا فقد ذهب الجمهور إلى جواز خروجها ،إذا كانت حاملا،أو أذن لها الزوج بذلك(3).

ثالثا:نفقة المعتدة

1-نفقة المطلقة رجعيا:اتفق الفقهاء على وجوب نفقتها ما دامت في عدتها،سواء كانت حاملا أو حائلا،وذلك لبقاء أحكام الزوجية،ولبقاع التمكين من الاستمتاع (1)، قال تعالى(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ( (سورة الطلاق من الآية 6) ،حيث وجبت السكنى،فقد وجبت النفقة.

2-نفقة المعتدة من طلاق بائن

  اتفق الفقهاء على أن لها النفقة اذا كانت حاملا لقوله تعالى(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ( .وهو أمر عام يشمل كل مطلقة رجعية أو بائنة، إذا كانت حاملا (2)، واما إذا كانت حائلا أي غير حامل، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى انه لا نفقة لها ،لان الله تعالى خص الحامل بالإنفاق عليها في الآية فلو وجب الإنفاق على غير الحامل،لبطل التخصيص(1).

3-نفقة المعتدة من الوفاة

   ذهب جمهور الفقهاء  الى ان المعتدة من وفاة زوجها، لانفقة لها، سواء كانت حاملا أو حائلا، وان نفقتها تكون من نصيبها من الميراث،أو من نصيب حملها إن لم تكن وارثة(2).

رابعا:حداد المتوفى عنها زوجها

  اتفق الفقهاء على ان الحداد واجب على المرأة المتوفي عنها زوجها(3).

معنى الحداد لغة واصطلاحا:
الحداد لغة: المنع ، يقال حد الرجل عن الأمر ،أي منعه، وسمي البواب حدادا: لأنه يمنع من الدخول، كما سمي السجان حدادا، لأنه يمنع من الخروج، وسميت العقوبة حدا :لأنها تمنع من المعصية، ويقال حدّت المرأة على زوجها:اذا امتنعت من الزينة، والحداد: ثياب المأتم (4).

الحداد اصطلاحا:فهو اجتناب المرأة المتوفى عنها زوجها،في خلال عدتها كل ما يدعو الى نكاحها ورغبة الرجال فيها،من طيب، وكحل إلا للضرورة ويكون ليلا ،وحلي ،وحناء ،وثياب زينة،وخروج من منزل زوجها من غير حاجة ولاضرورة لذلك ،وهي واجبة على المرأة للاستدال على براءة الرحم،خوفا من اختلاط الانساب، والحداد تبع العدة، فلذلك كان الحداد للمرأة لا للرجل (1) .

شروط الفقهاء لوجوب الحداد على المرأة

1-ان تكون المرأة مسلمة بالغة عاقلة ،وذلك لان التكاليف الشرعية إنما تجب على المسلم البالغ العاقل.

2- ان تكون المرأة منكوحة بنكاح صحيح،لان النكاح الفاسد –  وهو التفريق  بسبب الجمع بين الأختين ، ونكاح خامسة مع أربع ،وزواج المتعة ، ونكاح ذات المحرم من النسب أو الرضاع أو تزوج فى العدة أو شبه ذلك –لايجب عليها الحداد ،لانها ليست زوجة حقيقية (1)
حكمة تشريع الحداد :
   لقد شرع الله تعالى الحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها مدة عدتها،كرامة للمرأة ورعاية لها،ومن اجل اظهار الحزن والتفجع والتأسف على شريك حياتها، واحتراما للرابطة المقدسة بينهما، واعترافا منها بفضله وحسن معاملته لها،حيث شاركها السراء والضراء ،واحتراما لذوي المتوفى وأقاربه.

   والإسلام جعل مدة الحداد،رمزا للطهارة والعفة،ولم يجعله سجنا لها فأباح لها ما تحتاجه للضرورة،وان تخرج للضرورة وان  تختلط بالنساء وبالمحارم من الرجال،وأن تنظف نفسها ،ولم يحرم عليها إلا الزينة والطيب ،بما يجذب الأنظار إليها من مريدي الزواج طيلة فترة عدتها.

خرافات لا أصل لها حول العدة والإحداد:

  هناك كثير من الخرافات والأقوال الشائعة بين عامة الناس والنساء خاصة، منها: 

1- يمنعون المرأة المعتدة من الكلام إلا بالإشارة، ولا تضحك أبدًا, يعتقدون أن الكلام يبطل العدة، وأن الضحك يغضب المرحوم !. 

2-إذا خرجت لضرورة تربط عباءتها بعباءة من تسبقها، حتى تعرف أنها في فترة عدة فلا ينظرون إليها. 

3-يحرم على المرأة في فترة العدة النظر إلى المرآة وعليها تغطيتها. 

4-لاتستعمل الإبريق وما يشابهه من الأدوات

5-لا تمشط ولا تفك ضفيرتها إلا يوم الجمعة. 

6-لا تنظر إلى القمر حيث إن القمر في نظرهم مذكر. 

7-لا تزيل شعر بدنها إلا إذا انتهت من العدة. 

8-إذا سرحت شعرها أخذت المتناثر منه ودفنته. 

9-لا ترد على الهاتف . 

10-لا تنظر إلى الغرباء. 

11-لا تلبس إلا الملابس ذات اللون الأسود. 

12-لا تصعد  إلى سطح المنزل. 

13-إذا خرجت تمشي مشي العجائز، حتى لا يفتتن الرجال بها. 

14-لا تكنس المنزل، ولا تقطع اللحم. 

15-إذا انتهت فترة العدة ترمي ملابسها التي ارتدتها أيام العدة. 

   والى غيرها من البدع والخرافات التي ما انزل الله بها من سلطان ،فالواجب على المرأة هو الالتزام بضوابط العدة الشرعية والحداد الشرعي، ولا تلتفت إلى هذه الخرافات والتقاليد المخالفة للشرع الحنيف.

الخاتمة

هذا ما وفقني فيه ربي في بيان بعض الأحكام الخاصة بالنساء، وهن شريكات الرجال في بقية الأحكام إلا ما اختصصن به دونهم، وهذا مختصر وجهد المقل ومن أراد الاستزادة من هذه الأحكام فعليه بمراجعة الكتب الفقهية المتوسعة في أحكام النساء.
فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا للعمل بما قرأنا وعَلِمنَا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين عموما، وأن يوفق نساء المسلمين للتمسك بالحجاب والاقتداء بأمهات المؤمنين وبقية الصحابيات الفضليات في الدين كله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الشيخ

ضياء الدين عبد الله الصالح

ذو القعدة 1419هـ

الفهرست

المقدمة ....................................................
1 

المبحث الأول: الحيض وأحكامه......................
5 

المطلب الأول : تعريف الحيض لغة وشرعا............
5

المطلب الثاني: السن الذي تحيض فيه المرأة.........
6

المطلب الثالث: لون دم الحيض.........................
7

المطلب الرابع: كيف تعرف المرأة نهاية حيضتها....
8

المطلب الخامس: أحكام الحيض.......................
8

المبحث الثاني: الاستحاضة وأحكامها.............
18

المطلب الأول: تعريف الاستحاضة لغة وشرعا.......
18

المطلب الثاني: أحوال المستحاضة......................
18

المطلب الثالث: أحكام المستحاضة.....................
22

المبحث الثالث: النفاس وأحكامه........................
24

المطلب الأول: تعريف النفاس لغة وشرعا..........
24
المطلب الثاني: مدته......................................  24
المطلب الثالث: أحكام الاستحاضة.....................
25

المبحث الرابع: استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه......................................
27

المطلب الأول: حكم استعمال ما يمنع الحيض.......
27

المطلب الثاني: حكم استعمال ما يجلب الحيض.....
28

المطلب الثالث:حكم استعمال ما يمنع الحمل.......
28

المطلب الرابع: حكم استعمال ما يسقط الحمل.....
29

المبحث الخامس: أحكام لباس المرأة المسلمة..........
32

المبحث السادس: أحكام تخص المرأة في صلاتها.......
43

المبحث السابع: أحكام تخص المرأة في الحج...........
51

المبحث الثامن: أحكام الجنائز الخاصة بالمرأة........
58

المبحث التاسع:أحكام العدة الشرعية..................  69
المطلب الأول :تعريف العدة لغة وشرعا...............  69
المطلب الثاني:الحكمة من مشروعية العدة...........  69
المطلب الثالث:أنواع العدة ............................   72
أولا:عدة المطلقة .......................................   72

ثانيا:عدة المتوفى عنها زوجها.........................  75
1- عدة الحائل غير الحامل..........................  76

2- عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ................ 76
3- حكم عدة زوجة المفقود...........................  78
المطلب الرابع:أحكام المعتدة ...........................  78
أولا: خطبة المعتدة ونكاحها......................  79
أ-خطبة المعتدة من الطلاق الرجعي...........   79
ب-خطبة المطلقة طلاقا بائنا...................  80
ج-خطبة المرأة المطلقة ثلاثا....................    81
د-خطبة المعتدة من الوفاة........................  82

ثانيا:حكم خروجها من البيت ....................  83
شروط خروج المرأة المعتدة..........................   84
ثالثا:نفقة المعتدة...................................  85
1-نفقة المطلقة رجعيا ...........................  85

2-نفقة المعتدة من طلاق بائن ..................85
3-نفقة المعتدة من الوفاة ......................  86
رابعا:حداد المتوفى عنها زوجها ..................  86
معنى الحداد لغة واصطلاحا....................  86
شروط الفقهاء لوجوب الحداد على المرأة ...... 87
حكمة تشريع الحداد................................  88

خرافات لا أصل لها حول العدة والإحداد.......   89
الخاتمة ............................................... 91

الفهرست ...........................................   92

(1) - صحيح البخاري 2/332، صحيح مسلم 4/178


(2) - مسند الإمام احمد 3/117





 (1)- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لاحمد بن محمد الفيومي، المكتبة 


          العلمية مادة( ح ي ض ) .


(2)- ينظر مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني1 /108 ، 


         الاقناع للشربيني 1/95 .


(1)-ينظر الدماء الطبيعية للنساء ،الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين 


        ص3


(2)-ينظر المجموع للنووي 2/375، والمغني لابن قدامة1/447، وحاشية ابن 


        عابدين 1/304، وحاشية الد سوقي 1/168


(1) -يعرف بضم الأول وفتح الراء أي تعرفه النساء،أو بكسر الراء أي له عرف 


          ورائحة


(2) -سنن أبي داود 1/75 ، النسائي في المجتبى 1/102 ، 151 ، مسند الإمام  


         احمد  6/420 ، وصححه الشيخ الألباني


(3) - ومعنى الكرسف:القطن الأبيض،والقصة البيضاء فسرت بأحد أمرين: إما 


       القطنة التي ينزل فيها الطهر وإما المقصود به الرطوبة التي تنزل بعد  


        انقطاع الحيض وهو سائل أبيض يشبه بياض البيض


(1) - صحيح البخاري 1/89 بدون بعد الطهر ، سنن أبي داود 1/135 ، النسائي 


        في المجتبى 1/153 ، سنن ابن ماجة 1/212 ، سنن الدارمي 1/214


(1) -صحيح البخاري 1/116


(2)-صحيح البخاري 1/91، صحيح مسلم 1/262


(3) – صحيح مسلم 1/265، سنن الترمذي 3/154 ، سنن أبي داود1/118، سنن 


       النسائي الكبرى  2/113،مسند الإمام احمد 6/94،97


(4) – صحيح مسلم 1/246، سنن أبي داود 1/117، مسند احمد 3/132


(1)- المجموع في شرح المهذب، الإمام النووي 2/374


(2)- صحيح البخاري 1/115، صحيح مسلم 1/242  


(3) –  الفتاوى الكبرى لابن تيمية بتحقيق حسنين محمد مخلوف 1/280


(1) – الفتاوى الكبرى لابن تيمية 1 /449


(2) –  ينظر المجموع في شرح المهذب 2/372


(1) –  فتح الباري لابن حجر العسقلاني 1/480


(2) –  الدماء الطبيعية للنساء ،الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين ص12-


          13 


(3) – صحيح البخاري1/114، صحيح مسلم 1/243


(1) – صحيح البخاري 1/117، صحيح مسلم 2/870


(2) – صحيح البخاري 2/624، صحيح مسلم 2/963


(3) – ينظر المجموع للنووي 2/184، والمغني لابن قدامة 1/145، المحلى لابن حزم  


       الظاهري 2/184


(1) – الخمرة هي السجادة من حصير أو نسيج يسجد عليها


(2)- صحيح مسلم 1/244، سنن أبي داود 1/118، سنن الترمذي 1/241 


(3) – صحيح البخاري 1/123، صحيح مسلم 2/605


(4) – سبق تخريجه في ص9


(1)-صحيح مسلم 1/260


(2) – صحيح مسلم 1/259، سنن ابي داود1/138، سنن الترمذي1/175، سنن ابن  


       ماجة 1/198


(1) – مجموع الفتاوى 22/432


(1) – المصدر السابق 23/335


(1) -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي مادة ( ح ي ض ) .


(2) -المجموع للنووي 2/350.


(3) –  ينظر الدماء الطبيعية للنساء للشيخ ابن عثيمين ص20-22.


(1) – صحيح البخاري 1/91، صحيح مسلم 1/262


(2) – صحيح مسلم 1/263





(1) – سبق تخريجه في ص 7.


(1)- سنن أبي داود1/127، سنن الترمذي1/221وقال حسن صحيح، سنن النسائي1/120 ،مسند الإمام احمد6/439 موطأ مالك1/371،معجم الطبراني الكبير 24/217





(1)– سنن النسائي 1/104، سنن إبن ماجة 1/204، سنن الدار قطني 1/211،   


          مسند أحمد 6/137، وصححه الشيخ الألباني


(2) -صحيح البخاري 1/125  


(3) -سنن أبي داود 1/135 ، السنن الكبرى للبيهقي 1/329 ، وصححه الشيخ 


          الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/92 برقم 300 


(4) -المصدران السابقان، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 


         1/93 برقم 309


(1) -لسان العرب لابن منظور مادة (حيض) ، المصباح المنير مادة ح ي ض 


(2) -شرح فتح القدير 1/186 ، مغني المحتاج 1/119.


(3) -المجموع للنووي2/479، المدونة الكبرى1/53 ،المغني لابن قدامة1/428 ، 


          شرح فتح القدير1/186 


(1) –  المغني 1/429


(2) -سنن أبي داود 1/93 ، سنن الترمذي 1/256 .وصححه الألباني


(3) -سنن الترمذي 1/257


(4) -نيل الاوطار للشوكاني 1/286


(1) – ينظر المغني لابن قدامة 1/350





(1) – ينظر الدماء الطبيعية للنساء للشيخ ابن عثيمين ص27-30





(1) -صحيح البخاري 5/1998  ، صحيح مسلم 2/1061


(1) – تفسير ابن كثير 6/44


(2) – ينظر تفسير ابن كثير 3/684 


(1) – ينظر جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني ص37


(1) – تفسير ابن كثير 6/45


(2) – ينظر بداية المجتهد لابن رشد المالكي 1/184، المجموع للنووي 3/175، 


       الإنصاف للمرداوي الحنبلي 1/452


(3) – شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي 2/9


(1) - ينظر جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني ص 39 وما بعدها.


(2) - السنن الكبرى للبيهقي 2/235، وصححه الشيخ الألباني .


(1) – السنن الكبرى للبيهقي 2/235.


(2) – مسند الإمام أحمد 5/205، سنن البيهقي الكبرى 2/234.


(1) – صحيح البخاري 5/2207


(2) – مسند الإمام أحمد 2/199


(1) – مسند الإمام احمد 2/196، مسند أبي يعلى 8/194


(1) – سنن النسائي 8/153، مسند الإمام احمد 4/413، صحيح ابن خزيمة 3/91، 


       صحيح ابن حبان 10/270، سنن البيهقي الكبرى 3/246، وحسنه الشيخ           


      الألباني


(2)– سنن النسائي الكبرى 5/432، المعجم الأوسط للطبراني 8/311، وصححه 


       الألباني


(3) – سنن البيهقي الكبرى 3/245


(1) – سنن ابي داود 2/441، سنن النسائي الكبرى5/460، سنن ابن ماجة 2/1192، 


       مسند احمد 2/92 


(1) -ينظر تفسير ابن كثير 5/223


(2)-المغني لابن قدامة المقدسي ، (1/467) ، دار الفكر-بيروت 


(1) - المغني لابن قدامة المقدسي ،(1/467)


(2) - المصدر السابق نفسه


(3) -سنن الترمذي 2/215‘ سنن أبي داود 1/ 229وصححه الألباني


(4) -سنن أبي داود1/228، موطأ مالك1/142، سنن الدار قطني2/62، سنن 


         البيهقي الكبرى 2/233





(1) – المجموع للنووي 3/455


(2) – سنن أبي داود1/217، مسند احمد 6/405، سنن البيهقي الكبرى 3/130


(1) – الأم ، الإمام الشافعي 1/292


(1) – صحيح مسلم 1/326


(2) – سنن أبي داود1/210، مسند احمد 2/76، سنن البيهقي الكبرى 3/131


(3) – سنن أبي داود1/210، مسند احمد2/438


(1) – صحيح البخاري 1/296، صحيح مسلم 1/445.


(2) – صحيح مسلم1/328، سنن أبي داود 2/478، سنن النسائي الكبرى 5/431، 


        مسنداحمد2/304.


(3) – مسند أحمد 6/91 .


(4) – نيل الاوطار للشوكاني 3/161.


(1) – صحيح مسلم 1/326، سنن أبي داود1/211


(2) – صحيح البخاري 2/595، صحيح مسلم 2/605


(1) – ينظر كتاب جامع أحكام النساء ،للشيخ مصطفى العدوي 2/448


(1) -صحيح البخاري 3/1094، صحيح مسلم 2/978


(2) -ينظر بدائع الصنائع للكاساني3/1089،وبداية المجتهد لابن رشد1/348، 


          المجموع للنووي 7/68، والمغني لابن قدامة 3/230


(3) -المصادر السابقة نفسها في الحاشية 2


(1) – مجموع الفتاوى 26/115.


(2) – صحيح مسلم2/869، سنن النسائي 1/122، سنن ابن ماجة 2/971.


(3) – صحيح البخاري 1/117، صحيح مسلم 2/870.


(4) – الأم 2/134.


(1) – مجموع الفتاوى 26/205 ،وينظر بدائع الصنائع للكاساني الحنفي 2/308


(1) -مجموع الفتاوى 26 /176-241 .


(2) -ينظر المغني لابن قدامة 3/394.


(3) -صحيح البخاري 2/602 ، صحيح مسلم 3/428.


(1) – ينظر المجموع للنووي 3/436


(2) – ينظر المغني 3/439 


(3) – ينظر الأم للشافعي 2/154، والمغني 3/468


(4) – ينظر الأم للشافعي 2/154، والمغني 3/468





(1) – ينظر المغني لابن قدامة المقدسي 2/394


(1) – سنن ابن ماجة1/470، سنن الدارمي 1/51، مسند الشافعي1/609،وصححه 


         الشيخ الألباني.


(2) – سنن أبي داود2/213،سنن إبن ماجة1/470، صحيح إبن حبان 14/595.


(3) – سنن أبي داود2/217، مسند أحمد6/380،المعجم الكبيرللطبراني25/29.


(4) – المعجم الأوسط للطبراني 4/383.


(5) – ينظر المغني 2/346.


(1) – صحيح البخاري 1/424، صحيح مسلم 2/646 


(2) – صحيح البخاري 1/429 ، صحيح مسلم 2/646


(3) – مجموع الفتاوى 24/155


(4) – شرح صحيح مسلم للنووي 2/599


(1) – صحيح مسلم 2/668، موطأ مالك 2/110 .


(2) – صحيح البخاري1/435، صحيح مسلم1/99 . 


(3) – صحيح مسلم2/644 .


(4) – صحيح البخاري 1/440، صحيح مسلم 2/645 .


(5) – صحيح البخاري 1/463، صحيح مسلم 1/100.


(1) – سنن أبي داود2/211، مسند أحمد3/65، سنن البيهقي الكبرى4/63، المعجم 


        الكبير للطبراني11/145


(2) – سنن ابن ماجة1/505، صحيح ابن حبان7/427


(3) – السنن الكبرى للنسائي1/608،مسند أحمد3/197، سنن البيهقي 


        الكبرى4/62، وصححه الألباني


(1) – صحيح مسلم4/1807





(1) – صحيح مسلم 2/1127 


(2) – صحيح البخاري 1/430، صحيح مسلم 2/1124


(1) – مسند أحمد 5/264


(2) – صحيح البخاري 5/2209، صحيح مسلم 1/222


(3) – سنن النسائي الكبرى 1/655،مسند احمد 6/221، سنن البيهقي الكبرى 


       4/79، وصححه الألباني


(4) – المستدرك على الصحيحين للحاكم1/532، مسند أبي يعلى 8/284، سنن 


       البيهقي الكبرى 4/78





(1) - صحيح البخاري 1/430، صحيح مسلم 2/637


(2) - نيل الاوطار 4/165


(3) - صحيح مسلم 2/1023، سنن الترمذي 3/370، سنن النسائي 8/310،سنن 


         ابن ماجة1/501، مسند احمد1/145


(1) – صحيح ابن حبان7/452،مسند الشافعي1/624، مسند أبي يعلى10/314، 


        مسند الطيالسي 1/311، سنن البيهقي 4/78.


(2) – ينظر نيل الاوطار للشوكاني 4/165.





(�) لسان العرب: ابن منظور( 4/ 272،275 )  


(�) مغني المحتاج: الشربيني (3/384) 


(�) – ينظر:حكمة التشريع وفلسفته: على أحمد الجرجاوي (2/ 83، 85) 


(1) - اللفظ المشترك:هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر، بوضع متعدد كلعين، فانها تطلق على العين الباصرة وعين الماء الجارية،ينظر إرشاد الفحول:للشوكاني ص 19


(2) - بدائع الصنائع 3/193،الاختيار3/346،المغني7/452


(3) - بداية المجتهد :ابن رشد 2/89،مغني المحتاج 3/385،المغني7/453،نيل الاوطار 3/276


(4) - المحلى بالآثار :ابن حزم الظاهري 10/257


(5) - شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام:المحقق الحلي   2/62





(1) - ينظر بدائع الصنائع 3/193، البحر الرائق 4/140





(1)-بداية المجتهد 2/91،مختصر الخرشي 4/141،الأم 5/225،المهذب 2/144،مغني المحتاج 3/385


(2) – ينظر: بدائع الصنائع 3/195، بداية المجتهد 2/89، المغني7/458


(�) سبق تخريجه في ص 64 


(1) – ينظر: شرح فتح القدير: (3/ 273، 272)، المدونة  (2/ 420).، الأم: للشافعي (5/ 220).، الكافي: لابن قدامة المقدسي (3/ 302) 


(2) - المغني: (11/ 372).


(3) – ينظر التمهيد 23/151


(�) – صحيح البخاري 4/1466،صحيح مسلم 2/1123 


(�)- الهداية شرح البداية (2/ 276) 


(3) - ينظر :البناية في شرح الهداية محمود العيني (4/ 791) ، المدونة (2/ 429)، روضة الطالبين النووي (8/ 424)، الإنصاف المرداوي (9/ 294).





(1) – ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية  29/29


(2) - ينظر:الأم 5/37،مغني المحتاج 3/136،المغني 6/609،شرح منتهى الإرادات  3/9





(1)- بدائع الصنائع 3/304،تبين الحقائق 3/36،مغني المحتاج 3/136،نيل الاوطار 6/238 


(2)- الشرح الكبير 2/219،مغني المحتاج 3/136،المغني 6/609


 


(1)- مغني المحتاج 3/136،المغني 6/608،زاد المعاد 4/81.


(2)- صحيح مسلم 2/1114، سنن النسائي 6/75، سنن ابن ماجة1/601.





(1)- بدائع الصنائع 3/204، مغني المحتاج 3/136، فتح الباري 9/179 .


(2)- المغني 6/609 .


(3)- سنن الدار قطني3/224،سنن البيهقي الكبرى 7/178. 


(1)- بدائع الصنائع 3/205،مغني المحتاج 3/402،المغني7/521. 


(2)-  ينظر: الهداية2/32،تنوير الحوالك 2/107،مغني المحتاج 3/402.


(3)- ينظر: مختصر الخرشي 4/159،مغني المحتاج 3/402، المغني 7/526،المحلى بالآثار 10/282.





(1)- ينظر بدائع الصنائع 3/209،بداية المجتهد 2/95،المهذب 2/176،المغني 7/606


(2)- ينظر :المبسوط 5/201،بداية المجتهد 2/95،مغني المحتاج 3/440،المحلى 10/282 


(1)- بداية المجتهد 2/179،مغني المحتاج 3/440،المغني 7/606،المحلى 10/282


(2)- بدائع الصنائع 3/211، أسهل المدارك 2/194،المهذب 2/177،المغني 7/608،المحلى 10/288


(3)- بدائع الصنائع 3/208،بداية المجتهد 2/122،مغني المحتاج 3/398،المحلى 10/275


(4)- ينظر: لسان العرب لابن منظور4/119،القاموس المحيط 1/296 


(1)- ينظر:مغني المحتاج 3/399،نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للشهاب الرملي 7/144 .


(1)- ينظر:بدائع الصنائع 3/191، مغني المحتاج 3/399، زاد المعاد 4/270
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